
القانون الجنائي تطور مفهوم الجريمة والعقاب عبر
التاريخ

المؤلف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الاهداء

اهدي هذا العمل لروح امي وابي الطاهرين داعيا الله
لهما بالرحمة والمغفرة والفردوس الاعلى يا رب

العالمين

والي ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع جمال وسحر
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نهر النيل الخالد وجمال شط المتوسط وجبال الاوراس
الشامخة وعظمة الجسور المعلقة داعيا الله لها

بالحفظ والبركة والخير والصحة والعافية

التقديم

يأتي هذا العمل الموسوعي ليقدم تحليلا قانونيا
وتاريخيا لتطور مفهوم الجريمة والعقاب عبر العصور

حيث نبحث في جذور القانون الجنائي وتحولاته من
الانتقام الفردي إلى العقاب المؤسسي الحديث عبر

ثلاثين فصلا معمقًا يوضح التحول من البدائية إلى
الحضارة القانونية الإنسانية ويرسم خريطة واضحة

لتاريخ التجريم والعقاب في وجدان البشرية

الفصل الأول

نشأ القانون الجنائي في بدايات التاريخ البشري كرد
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فعل طبيعي على السلوكيات الضارة التي تهدد
استقرار الجماعات البدائية حيث كان الانتقام الفردي
هو السائد قبل ظهور السلطة العامة المنظمة وكانت
القبيلة تتولى حماية أفرادها ومعاقبة المعتدين عليهم

وفق أعراف قبلية غير مكتوبة تعتمد على القوة والعرف
السائد ولم يكن هناك تمييز واضح بين المسؤولية

المدنية والجنائية بل كان الضرر يستوجب تعويضا أو ثأرا
بغض النظر عن نية الجاني ومع تطور المجتمعات بدأت
السلطة المركزية تتدخل لتنظيم حق العقاب وانتزاعه

من الأفراد لمنع الفوضى الدموية التي كانت تهدد
الكيان الاجتماعي وبدأت تظهر أولى أشكال التجريم

المنظم التي تحدد أفعالا معينة باعتبارها جرائم
تستوجب عقابا محددا من قبل الزعيم أو الكاهن مما
شكل النواة الأولى للقانون الجنائي المكتوب لاحقًا

وإن فهم هذه البداية البدائية ضروري لفهم كيف تحول
العقاب من أداة انتقامية إلى أداة إصلاحية وردعية في

الدولة الحديثة

الفصل الثاني
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تعتبر شرائع بلاد الرافدين من أقدم المصادر المكتوبة
للقانون الجنائي حيث برزت شريعة حمورابي كأحد

أهم الوثائق القانونية في التاريخ الإنساني وقد
اعتمدت مبدأ العين بالعين والسن بالسن كأساس
للعقاب مما يعكس طابعا انتقاميا صارما يهدف إلى

تحقيق التوازن عبر المساواة في الضرر بين الجاني
والمجني عليه ورغم قسوة العقوبات التي شملت

الموت والبتر إلا أن الشريعة حاولت تنظيم الإجراءات
ومنع الاعتداء التعسفي بتحديد جرائم محددة مسبقًا

وكانت الطبقة الاجتماعية تؤثر في نوع العقوبة حيث
تختلف عقوبة النبيل عن عقوبة العبد مما يعكس عدم
المساواة القانونية السائدة آنذاك ومع ذلك فإن تدوين

القوانين كان خطوة حضارية كبرى حدت من سلطة
الحكام التعسفية وأتاحت للمواطنين معرفة ما هو

مجرم سلفًا مما أسس لمبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات الذي نعتز به اليوم في الأنظمة القانونية

الحديثة كضمانة أساسية للحرية الفردية ضد تعسف
السلطة
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الفصل الثالث

في مصر الفرعونية ارتبط القانون الجنائي بمفهوم
العدالة الإلهية أو الماعت التي كانت تمثل النظام

والحق والتوازن الكوني وكانت الجريمة تعتبر اعتداء
على هذا النظام الإلهي وليس فقط على الفرد مما
придаها طابعا دينيا وأخلاقيا عميقا وكانت العقوبات

تتراوح بين الغرامات والسجن والعمل في الأشغال
العامة والإعدام في الجرائم الخطيرة مثل السحر أو

الخيانة للدولة وتميز القضاء المصري القديم باستقلالية
نسبية حيث كان القضاة يرتدون شعارات العدالة وكان

هناك احترام كبير للإجراءات والتحقيق قبل إصدار
الحكم وقد سجلت برديات تاريخية محاكمات دقيقة

تظهر فهمًا متقدمًا للمسؤولية الجنائية وضرورة إثبات
الركن المادي والمعنوي للجريمة وإن إرث مصر القانونية
يمثل جسرا بين البدائية والأنظمة المنظمة حيث بدأت

فكرة العقاب كوسيلة لاستعادة النظام الكوني
والاجتماعي مجرد انتقام دموي عشوائي
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الفصل الرابع

في اليونان القديمة تباينت النظم الجنائية بين المدن
الدولة حيث تميزت أثينا بنظام ديمقراطي سمح
للمواطنين بالمشاركة في المحاكمة عبر هيئات
محلفين شعبية بينما اتسمت إسبارتا بالصرامة

العسكرية والعقوبات القاسية للحفاظ على النظام
الداخلي وقد أسهم الفلاسفة اليونان مثل أفلاطون

وأرسطو في تطوير الفكر الجنائي عبر مناقشة علاقة
الجريمة بالأخلاق والسياسة واعتبر أفلاطون أن العقاب

يجب أن يهدف إلى إصلاح الجاني وليس فقط إيذائه
بينما رأى أرسطو أن العدالة تقتضي تناسب العقوبة

مع الجريمة وقد ظهرت في أثينا تمييز بين الجرائم
العامة والخاصة وبين الخطأ العمدي وغير العمدي مما

يعكس نضجا في فهم المسؤولية الجنائية وإن الإسهام
اليوناني يكمن في ربط القانون بالفلسفة والأخلاق مما

نقل العقاب من كونه فعل قوة إلى كونه فعل عدالة
عقلاني يخضع للمناقشة والمنطق الإنساني الراقي
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الفصل الخامس

يمثل القانون الروماني قمة التطور القانوني في العالم
القديم حيث مر بمراحل متعددة من قانون الألواح
الاثني عشر إلى التشريعات الإمبراطورية وقوانين

جستنيان وقد ميز الرومان بوضوح بين القانون العام
والخاص وبين الجرائم التي تمس الدولة والجرائم التي

تمس الأفراد وقد طوروا مفاهيم قانونية دقيقة مثل
القصد الجنائي والإكراه والخطأ غير العمدي كما أنشأوا

نظاما إجرائيا متطورا يضمن حقوق المتهم في الدفاع
والمرافعة وكانت العقوبات تتدرج من الغرامات إلى

النفي والإعدام حسب خطورة الجريمة ومكانة الجاني
وقد أثر القانون الروماني بعمق في الأنظمة القانونية

الحديثة خاصة في دول أوروبا القارية التي تبنت النظام
اللاتيني وإن إرث روما القانوني يتجلى في دقة

المصطلحات ووضوح القواعد التي لا تزال تدرس في
كليات القانون حول العالم كأساس للعلم القانوني

الجنائي والإجرائي على حد سواء
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الفصل السادس

في الشريعة اليهودية كما وردت في التوراة ارتبطت
الجريمة بالخطيئة الدينية حيث كانت العقوبات شديدة
وتشمل الرجم والقطع في حالات محددة مثل الزنا أو

التجديف وقد ركزت الشريعة على قدسية الحياة
البشرية مما فرض قيودا على عقوبة الإعدام

واشترطت شهودا متعددين ودقة في الإثبات لمنع
الخطأ القضائي وقد ظهرت مفاهيم مثل مدن الملجأ
التي توفر الحماية للقاتل غير العمدي من ثأر العائلة
مما يعكس فهما مبكرا للتمييز بين القتل العمد وغير
العمدي ورغم الطابع الديني الصارم إلا أن الشريعة
اليهودية أسست لمبادئ مهمة في حماية الحقوق

الإجرائية للمتهم واعتبرت الدم البشري دما مقدسا لا
يجوز سفكه إلا بحكم قضائي عادل مما أثر لاحقا في
التشريعات الغربية التي استقت من المصادر الدينية

أسسها الأخلاقية في التجريم والعقاب

الفصل السابع
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مع ظهور المسيحية وتأثيرها على القانون في أوروبا
تغير مفهوم الجريمة ليرتبط بالخطيئة والمعصية الإلهية

حيث سيطرت الكنيسة على النظام القضائي لقرون
طويلة عبر محاكم التفتيش التي كانت تعاقب على
الهرطقة والانحراف العقدي وقد تميزت هذه الفترة
باستخدام التعذيب لاستخراج الاعترافات وفرضت

عقوبات روحية مثل الحرمان من الكنيسة إلى جانب
العقوبات الجسدية ورغم القسوة إلا أن الفكر

المسيحي أدخل مفاهيم الرحمة والتوبة كوسائل
لتخفيف العقاب أو استبدالها وقد ساهمت الكنيسة
في توثيق الإجراءات والحفاظ على سجلات قضائية

دقيقة وإن كانت تخدم أهدافها الدينية وقد بدأ التمييز
تدريجيا بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية مما

مهد الطريق لفصل الدين عن الدولة في القانون
الجنائي الحديث وإن فترة سيطرة القانون الكنسي

تعتبر مرحلة انتقالية معقدة بين العصور الوسطى وعصر
النهضة القانوني
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الفصل الثامن

يعد القانون الجنائي الإسلامي أحد أكثر الأنظمة
القانونية تطورًا في التاريخ حيث جمع بين الثبات في
المبادئ الأساسية والمرونة في التطبيق وقد قسم

الجرائم إلى حدود وقصاص وتعازير حسب طبيعة الحق
المعتدى عليه سواء كان حق الله أو حق الآدمي وقد

ارتكز على مبادئ العدالة والمساواة ودرء الشبهات
حيث لا عقوبة بدون نص شرعي واضح وقد وضع

شروطًا دقيقة للإثبات مثل شهادة الشهود أو الإقرار
الطوعي لمنع الظلم كما اعتبر النية ركنا أساسيا في

المسؤولية الجنائية فلا جريمة بدون قصد إلا في حالات
محددة وقد تميز النظام القضائي الإسلامي

باستقلالية القضاة وحق المتهم في الدفاع والمواجهة
وإن الإرث الإسلامي يقدم نموذجًا متوازنًا بين الردعة

والإصلاح مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوق
المجتمع في الأمن والاستقرار وفق ضوابط أخلاقية

وقانونية رصينة
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الفصل التاسع

في العصور الوسطى الأوروبية ساد النظام الإقطاعي
حيث كانت السلطة القضائية مشتتة بين الإقطاعيين

والملك والكنيسة مما أدى إلى عدم استقرار في
القانون الجنائي وتفاوت في العقوبات حسب المنطقة

والطبقة الاجتماعية وقد سادت عقوبات قاسية جدًا
مثل التشهير والتعذيب والإعدام بأشكال مؤلمة بهدف

الإرهاب العام وردع العامة عن الجريمة وكانت الإجراءات
سرية في كثير من الأحيان ولا توجد ضمانات حقيقية

للمتهم الذي كان يعتبر مذنبًا حتى يثبت براءته
بصعوبة بالغة وقد بدأت بوادر التغيير تظهر مع نمو

المدن وبروز طبقة التجار الذين طالبوا بقوانين موحدة
تحمي أموالهم وأرواحهم من تعسف الإقطاعيين وإن

هذه الفترة المظلمة كانت ضرورية تاريخيًا لبروز الحاجة
الماسة للإصلاح القانوني الذي جاء لاحقًا مع عصر

التنوير الأوروبي

الفصل العاشر
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شهدت محاكم التفتيش في العصور الوسطى
والمتأخرة استخدامًا منهجيًا للتعذيب كأداة أساسية
للتحقيق والإثبات حيث كان الاعتراف يعتبر سيد الأدلة

بغض النظر عن الطريقة التي تم بها انتزاعه وقد
استهدفت هذه المحاكم بشكل رئيسي المتهمين
بالهرطقة الدينية والسحر مما أدى إلى إعدام آلاف
الأبرياء دون محاكمات عادلة وقد أثارت وحشية هذه

الإجراءات لاحقًا ردود فعل فلسفية وقانونية قوية دعت
إلى إلغاء التعذيب واحترام حقوق الإنسان في

الإجراءات الجنائية وقد ساهم الفقه القانوني لاحقًا
في تقييد استخدام التعذيب ومنعه تمامًا في

التشريعات الحديثة باعتباره انتهاكًا لكرامة الإنسان ولا
يؤدي إلى الحقيقة دائمًا وإن ذكرى محاكم التفتيش
تظل درسًا قاسيًا في ضرورة فصل الدين عن القضاء

وضرورة وجود ضمانات إجرائية تحمي المتهم من
تعسف السلطة التحقيقية

الفصل الحادي عشر
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مع بزوغ عصر التنوير في القرن الثامن عشر ظهرت
دعوات إصلاحية قوية قادها مفكرون مثل سيزار بيكاريا

الذي كتب كتابًا شهيرًا حول الجرائم والعقوبات دعا
فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وتطبيق مبدأ

تناسب العقوبة مع الجريمة وقد أكد بيكاريا أن الهدف
من العقاب هو منع الجاني من تكرار الجريمة وردع

الآخرين وليس الانتقام منه وقد دعا إلى سرعة
الإجراءات وعلنية المحاكمة ووضوح النصوص القانونية

لمنع تفسيرها تعسفًا من قبل القضاة وقد لقت أفكاره
صدى واسعًا في أوروبا وأمريكا وأثرت في دساتير

الثورة الفرنسية والإعلان الأمريكي للحقوق وإن حركة
التنوير تعتبر نقطة التحول الكبرى من القانون الجنائي

القديم القائم على القسوة إلى القانون الحديث القائم
على العقلانية والإنسانية واحترام الحقوق الأساسية

للمتهمين أمام القانون

الفصل الثاني عشر
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نشأت المدرسة الكلاسيكية في القانون الجنائي بناءً
على أفكار التنوير حيث ارتكزت على فكرة الإرادة الحرة

للإنسان وقدرته على الاختيار بين الخير والشر
وبالتالي فهو مسؤول جنائيًا عن أفعاله وقد دعت

المدرسة إلى تحديد العقوبات بنصوص قانونية واضحة
مسبقًا لتطبيق مبدأ الشرعية ومنع القضاء من التقدير
المطلق وقد ركزت على الفعل الإجرامي نفسه وليس
على شخصية الجاني مما جعل العقوبة موحدة لنفس

الجريمة بغض النظر عن دوافع الجاني أو ظروفه وقد
سادت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر وأثرت

في العديد من التشريعات الأوروبية التي تبنت تقنينًا
دقيقًا للجرائم والعقوبات وإن إسهام المدرسة

الكلاسيكية يكمن في تأسيس الضمانات القانونية
للمتهمين وتقييد سلطة الدولة في التجريم والعقاب

وفق مبادئ عقلانية واضحة

الفصل الثالث عشر
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في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت المدرسة الوضعية
كرد فعل على المدرسة الكلاسيكية حيث ركزت على

دراسة شخصية الجاني ودوافع الجريمة بدلا من
التركيز على الفعل فقط وقد قاد هذه المدرسة علماء

مثل لومبروزو الذي اعتبر أن بعض المجرمين يولدون
بسمات إجرامية معينة وقد دعت المدرسة إلى

تخصيص العقوبة حسب خطورة الجاني وليس فقط
خطورة الجريمة مما فتح الباب لتدابير الإصلاح والعلاج
بدلا من العقاب التقليدي وقد أثرت المدرسة الوضعية

في ظهور علوم الجريمة وعقاب السجون الحديثة التي
تهدف إلى إعادة التأهيل ورغم انتقادات لاحقة لبعض

نظرياتها إلا أنها أدخلت البعد الاجتماعي والنفسي
إلى القانون الجنائي مما أغنى الفقه القانوني وفهم

ظاهرة الإجرام بشكل أعمق وأشمل

الفصل الرابع عشر

تطورت المدرسة الاجتماعية في القانون الجنائي
لتجمع بين أفكار المدرسة الكلاسيكية والوضعية حيث
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ركزت على حماية المجتمع من الجريمة مع احترام
حقوق الفرد وقد اعتبرت أن الجريمة ظاهرة اجتماعية

معقدة تنتج عن تفاعل عوامل فردية وبيئية مما
يستدعي تدخلا شاملا من الدولة للوقاية والعلاج وقد

دعت إلى سياسات جنائية مرنة تشمل العقوبات
البديلة والإفراج المشروط ورعاية المفرج عنهم وقد

أثرت هذه المدرسة في التشريعات الحديثة التي تبنت
مفهوم العدالة الإصلاحية بدلاً من العدالة الانتقامية
البحتة وإن المدرسة الاجتماعية تمثل النضج الحالي
للفكر الجنائي الذي يوازن بين ردع المجرم وإصلاحه

وحماية المجتمع في آن واحد وفق معايير علمية
وإنسانية متطورة

الفصل الخامس عشر

تطور مفهوم الجريمة في القانون الحديث ليشمل ليس
فقط الأفعال المادية الضارة بل أيضًا الامتناع عن أداء
واجب قانوني في حالات محددة وقد تم التمييز بين
الجرائم الطبيعية التي تستقبحها الفطرة مثل القتل
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والسرقة والجرائم الوضعية التي يخلقها المشرع
لتنظيم شؤون المجتمع مثل الجرائم الضريبية
والجمركية وقد توسع التجريم ليشمل الجرائم

المستمرة والجرائم العابرة للحدود مما تطلب تعاونًا
دوليًا في المكافحة وقد أصبح الركن المعنوي للجريمة

محل دراسة دقيقة للتمييز بين القصد العام والخاص
وبين الخطأ غير العمدي وإن تطور مفهوم الجريمة
يعكس تعقيد الحياة الحديثة وحاجة المجتمع إلى
حماية قيم جديدة مثل البيئة والأمن المعلوماتي

بالإضافة إلى القيم التقليدية للأرواح والأموال

الفصل السادس عشر

شهد مفهوم العقاب تحولًا جذريًا من الانتقام
الجسدي إلى الحرمان من الحرية والإصلاح حيث

أصبحت السجن العقوبة الأساسية في معظم الأنظمة
الحديثة بدلاً من العقوبات البدنية أو الإعدام وقد تطور

نظام السجون ليشمل تصنيف النزلاء حسب خطورتهم
وتوفير برامج تعليمية ومهنية لإعادة دمجهم في
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المجتمع وقد ظهرت عقوبات بديلة مثل الخدمة العامة
والغرامات الإلكترونية لتخفيف الازدحام السجني

والتركيز على الجرائم غير الخطيرة وقد أصبح هدف
العقاب الحديث هو منع العودة للإجرام وحماية

المجتمع عبر إصلاح الجاني نفسيًا واجتماعيًا وإن
تطور نظم العقاب يعكس تقدم الضمير الإنساني الذي

رفض إذلال الإنسان حتى لو كان مجرمًا وبحث عن
سبل أكثر حضارية للتعامل مع الانحراف الاجتماعي

الفصل السابع عشر

تطورت نظرية المسؤولية الجنائية لتستقر على مبدأ
الشخصية حيث لا عقاب إلا على الفعل الشخصي ولا

مسؤولية جنائية عن فعل الغير إلا في حالات
استثنائية محددة بنص وقد تم التمييز بوضوح بين

الأهلية الجنائية وعدم الأهلية بسبب صغر السن أو
الجنون مما يستوجب تدابير علاجية بدلاً من العقاب

وقد توسعت موانع المسؤولية لتشمل الإكراه المادي
والمعنوي والدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد
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أصبح إثبات القصد الجنائي ركنًا جوهريًا في الجرائم
العمدية بينما يكفي الخطأ غير العمدي في الجرائم

غير العمدية وإن تطور قواعد المسؤولية يعكس عدالة
النظام القانوني الذي لا يوقع العقاب إلا على من

يستحقه أخلاقًا وقانونًا مع توفير الحماية للفئات غير
المسؤولة جنائيًا

الفصل الثامن عشر

تعددت صور الدفاع الشرعي في القانون الجنائي
الحديث لتشمل الدفاع عن النفس والغير والمال
والعرض ضد اعتداء حال وغير قانوني وقد اشترط

المشرع تناسب وسيلة الدفاع مع خطورة الاعتداء
لمنع استغلال هذا المبرر للانتقام الشخصي وقد

توسع المفهوم ليشمل حالات الضرورة التي يرتكب
فيها الشخص جريمة لدفع خطر محدق أكبر مثل كسر

باب منزل لإنقاذ شخص من حريق وقد نظم القانون
حالات أداء الواجب من قبل رجال السلطة كمبرر

للإباحة في استخدام القوة ضمن حدود القانون وإن
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تطور موانع المسؤولية يعكس توازنًا دقيقًا بين حق
الفرد في حماية نفسه وواجب الدولة في احتكار

استخدام القوة لمنع الفوضى والاعتداءات المتبادلة
تحت غطاء الدفاع المشروع

الفصل التاسع عشر

نظم القانون الجنائي الحديث المشاركة في الجريمة
بوضوح حيث ميز بين الفاعل الأصلي والشريك

المحرض والمساعد وقد قرر مسؤولية جميع
المشاركين عن الجريمة المشتركة مع تفاوت العقوبة

حسب درجة التدخل والتأثير في وقوع الجريمة وقد
ظهرت نظريات حديثة في المسؤولية المشتركة خاصة

في الجرائم المنظمة وجرائم الشركات حيث يصعب
تحديد الفاعل المادي الواحد وقد أصبح التحريض على

الجريمة جريمة مستقلة في بعض التشريعات حتى لو
لم تقع الجريمة المقصودة وإن تنظيم المشاركة

الجنائية يهدف إلى تجفيف منابع الجريمة ومكافحة
العصابات الإجرامية التي تعتمد على التخطيط
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الجماعي وتوزيع الأدوار لتنفيذ جرائم معقدة تتجاوز
قدرة الفرد الواحد على تنفيذها بمفرده

الفصل العشرون

أصبحت محاولة ارتكاب الجريمة جريمة مستقلة يعاقب
عليها القانون حتى لو لم تكتمل أركان الجريمة النهائية

وذلك بشرط البدء في التنفيذ وعدم التوقف لإرادة
الجاني وقد ميز القانون بين التراجع الإرادي الذي

يسقط العقوبة والإخفاق بسبب ظروف خارجية الذي
يثبت المسؤولية وقد تختلف عقوبة الشروع عن

العقوبة المقررة للجريمة التامة تخفيفًا حسب خطورة
ما تم تنفيذه وقد توسع التجريم ليشمل الأعمال

التحضيرية في جرائم محددة خطيرة مثل الإرهاب مما
يعكس توجهًا استباقيًا في السياسة الجنائية الحديثة

وإن تجريم المحاولة يهدف إلى منع وقوع الضرر قبل
فوات الأوان ويشكل درعًا وقائيًا للمجتمع ضد النوايا

الإجرامية التي بدأت في التحول إلى أفعال مادية
ملموسة وواضحة
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الفصل الحادي والعشرون

نظم القانون الجنائي مسألة العود أو تكرار الجريمة
حيث شدد العقوبات على المجرمين الذين يكررون

ارتكاب الجرائم بعد صدور حكم سابق عليهم وقد اعتبر
التكرار دليلا على خطورة الجاني وصعوبة إصلاحه مما

يستدعي تدابير أمنية أشد وقد تباينت التشريعات في
تعريف حالة العود وشروطها حيث اشترط البعض مرور

مدة معينة بين الجرائم بينما اعتبرها البعض أخرى
ظرفًا مشددًا مطلقًا وقد صاحب تشديد العقوبة برامج
خاصة لمراقبة المفرج عنهم لمنع عودتهم للإجرام وإن
نظام العود يعكس تحديًا دائمًا للسياسة الجنائية في

الموازنة بين معاقبة الخطورة الإجرامية المستمرة
وإتاحة فرصة ثانية للإصلاح وعدم اليأس من تغيير

سلوك المجرم حتى بعد تكرار الخطأ

الفصل الثاني والعشرون
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تتنوع أسباب انقضاء العقوبة في القانون الحديث
لتشمل الوفاة والعفو العام والعفو الخاص والتقادم حيث

يسقط الحق في التنفيذ بمرور مدة زمنية محددة
حددها القانون وقد يهدف التقادم إلى استقرار المراكز
القانونية وعدم ملاحقة الجرائم القديمة التي زال أثرها

الاجتماعي وقد ينظم القانون أيضًا سقوط العقوبة
بالتقادم إذا لم تنفذ خلال مدة معينة بعد صدور الحكم
النهائي وقد يمنح العفو الخاص تخفيفًا للعقوبة بناءً

على سلوك النزيل داخل السجن وإن أسباب الانقضاء
تعكس مبادئ الإنسانية والاستقرار القانوني حيث لا

تبقى العقوبة معلقة إلى الأبد فوق رأس الإنسان مما
يفتح باب الأمل في إنهاء العقاب والعودة للحياة

الطبيعية وفق ضوابط قانونية دقيقة

الفصل الثالث والعشرون

تطور الإجراءات الجنائية من نظام اتهامي قديم إلى
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نظام اختلاطي يجمع بين التحقيق الابتدائي السري
والمحاكمة العلنية وقد أصبح للنيابة العامة دور محوري
في تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها قبل إحالتها

للمحكمة وقد تضمنت الإجراءات الحديثة ضمانات
للمتهم مثل حق الصمت وحق الاستعانة بمحامٍ وحق

الطعن في الأحكام وقد تم تنظيم تفتيش المنازل
وضبط الأدلة بدقة لمنع الانتهاك الخصوصية وإن تطور

الإجراءات يهدف إلى الوصول للحقيقة مع احترام كرامة
المتهم وعدم إدانة بريء حيث تعتبر الإجراءات العادلة

ضمانة جوهرية لسلامة الأحكام وثقة الجمهور في
النظام القضائي ككل

الفصل الرابع والعشرون

تطورت نظم الإثبات في القانون الجنائي من الاعتماد
على الاعتراف كسيد الأدلة إلى نظام الإثبات الحر
الذي يقدره القاضي حسب اقتناعه الوجداني بناءً

على كافة الأدلة المقدمة وقد أصبحت الخبرات العلمية
مثل البصمة الوراثية وتحليل البيانات الرقمية أدلة
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حاسمة في الإثبات الجنائي وقد نظم القانون طرق
جمع الأدلة واستبعاد ما تم الحصول عليه بطرق غير
قانونية مثل التعذيب أو التفتيش غير المأذون به وقد
أصبح لشهادة الشهود والخبراء وزن كبير في تكوين

قناعة المحكمة وإن تطور وسائل الإثبات يعكس تقدم
العلم وتوظيفه في خدمة العدالة لضمان دقة الأحكام
ومنع الخطأ القضائي الذي قد يدمر حياة الأبرياء دون

مبرر قانوني صحيح

الفصل الخامس والعشرون

شهدت نظم السجون تحولًا من أماكن للعقاب البدني
والإذلال إلى مؤسسات إصلاحية تهدف لإعادة التأهيل
وقد تم تصنيف السجون حسب مستوى الأمن وتنظيم
زيارة الأهل وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنزلاء وقد
ظهرت بدائل للسجن مثل الإقامة الجبرية والعمل للنفع
العام لتخفيف الازدحام وقد ركزت الإدارة الحديثة على
تدريب السجناء مهنيا لتمكينهم من العمل بعد الإفراج

وإن تطور نظم السجون يعكس إدراكًا بأن البيئة
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السجنية القاسية قد تزيد من الإجرام بدلاً من تقليله
مما يستدعي بيئة إصلاحية تحافظ على كرامة

الإنسان وتعدّه للعودة مواطنا صالحًا في المجتمع بعد
انقضاء العقوبة المقررة قانونًا

الفصل السادس والعشرون

تطور قانون الأحداث ليصبح نظامًا خاصًا يراعي صغر
سن الجانحين وعدم اكتمال أهليتهم الجنائية وقد ركز
على التدابير الإصلاحية والتعليمية بدلاً من العقوبات

السالبة للحرية قدر الإمكان وقد أنشئت محاكم
متخصصة للأحداث وقضاة مدربون للتعامل مع نفسية

الطفل والمراهق وقد تم منع حبس الأحداث مع
البالغين لحماية من التأثيرات السلبية وقد شمل

النظام رعاية ما بعد الإفراج لضمان عدم العودة للإجرام
وإن تطور قانون الأحداث يعكس رحمة القانون بالأطفال
الذين قد ينحرفون بسبب الجهل أو البيئة ويستحقون
فرصة ثانية لبناء مستقبلهم بعيدًا عن وصمة الإجرام

المبكر التي قد تدمر حياتهم كلها

26



الفصل السابع والعشرون

نشأ القانون الجنائي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية في
محاكم نورمبرغ وطوكيو وقد أسس لمبدأ المسؤولية

الفردية عن الجرائم الدولية بغض النظر عن الصفة
الرسمية للجاني وقد تطورت المفاهيم لتشمل جريمة
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
كجرائم لا تسقط بالتقادم وقد مهد هذا التطور لإنشاء

محاكم جنائية دولية خاصة ليوغوسيفيا ورواندا وإن
نشأة القانون الجنائي الدولي تمثل قفزة نوعية في

حماية حقوق الإنسان عالميًا ومحاسبة كبار
المسؤولين الذين يفلتون عادة من العدالة الوطنية

بسبب مناصبهم أو نفوذهم السياسي الداخلي

الفصل الثامن والعشرون
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تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام ألفين
واثنين كمحكمة مكملة للأنظمة القضائية الوطنية
لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية وقد نص

نظامها الأساسي على استقلاليتها وحيادها في النظر
في الجرائم المرتكبة في أراضي الدول الأطراف وقد

واجهت المحكمة تحديات سياسية وقانونية كبيرة في
تنفيذ أحكامها وضمان تعاون الدول وقد ساهمت في
تطوير الفقه الجنائي الدولي عبر أحكامها التفسيرية
للجرائم وإن وجود المحكمة يمثل أملًا للضحايا في
جميع أنحاء العالم في تحقيق العدالة عندما تعجز

أنظمتهم الوطنية عن ذلك أو تشارك في الجرم مما
يعزز سيادة القانون على المستوى العالمي ويحد من

ثقافة الإفلات من العقاب

الفصل التاسع والعشرون

ظهرت جرائم حديثة مع تطور التكنولوجيا مثل الجرائم
الإلكترونية والقرصنة وسرقة البيانات والابتزاز الرقمي
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مما استوجب تحديث التشريعات الجنائية لمواكبة هذه
التهديدات وقد تطلبت هذه الجرائم تعاونًا دوليًا في
التتبع والإثبات بسبب طبيعة الإنترنت العابرة للحدود

وقد واجهت الأنظمة القانونية تحديات في تحديد
الاختصاص القضائي وجمع الأدلة الرقمية وحماية

الخصوصية وقد أصبحت حماية البنية التحتية
المعلوماتية جزءًا من الأمن القومي للدول وإن تطور

التجريم ليشمل الفضاء الإلكتروني يعكس حاجة
القانون المستمرة للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية
السريعة لضمان أمن الأفراد والمؤسسات في العصر
الرقمي الذي أصبحت فيه البيانات أثمن من الأموال

التقليدية

الفصل الثلاثون

يتجه مستقبل القانون الجنائي نحو تعزيز حقوق
الإنسان والعدالة الإصلاحية والاستخدام الذكي

للتكنولوجيا في التحقيق والمحاكمة وقد تبرز تحديات
جديدة مثل الجرائم البيئية وجرائم الذكاء الاصطناعي
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التي تتطلب مفاهيم قانونية مبتكرة وقد يزداد التركيز
على الوقاية من الجريمة عبر سياسات اجتماعية
شاملة بدلاً من الاعتماد الكلي على العقاب وقد

يتطور التعاون الدولي ليصبح أكثر فاعلية في مكافحة
الجريمة المنظمة العابرة للحدود وإن مستقبل القانون

الجنائي يعتمد على قدرته على البقاء إنسانيًا وعادلاً
في وجه التعقيدات المتزايدة للحياة الحديثة مع الحفاظ

على التوازن الدقيق بين حرية الفرد وأمن المجتمع
كغاية سامية لكل تشريع جنائي رشيد

الختام

بهذا نختتم رحلتنا المعمقة في تطور القانون الجنائي
مفهوم الجريمة والعقاب عبر التاريخ مؤكدين أن القانون

ليس نصوصًا جامدة بل كائن حي يتطور مع تطور
الوعي الإنساني نسأل الله أن ينفع بهذا العمل طلاب

العلم والباحثين
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الفهرس الموضوع

الفصل الأول نشأة القانون الجنائي في المجتمعات
البدائية

الفصل الثاني شرائع بلاد الرافدين وقانون حمورابي

الفصل الثالث القانون الجنائي في مصر الفرعونية

الفصل الرابع النظم الجنائية في اليونان القديمة

الفصل الخامس تطور القانون الجنائي في روما القديمة

الفصل السادس الشريعة اليهودية والمفاهيم الجنائية

الفصل السابع القانون الكنسي ومحاكم التفتيش

الفصل الثامن القانون الجنائي الإسلامي ومبادئه

الفصل التاسع القانون الجنائي في العصور الوسطى
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الأوروبية

الفصل العاشر التعذيب والإجراءات في محاكم التفتيش

الفصل الحادي عشر عصر التنوير وإصلاحات بيكاريا

الفصل الثاني عشر المدرسة الكلاسيكية في القانون
الجنائي

الفصل الثالث عشر المدرسة الوضعية وشخصية
الجاني

الفصل الرابع عشر المدرسة الاجتماعية والسياسة
الجنائية

الفصل الخامس عشر تطور مفهوم الجريمة في القانون
الحديث

الفصل السادس عشر تطور مفهوم العقاب وأنظمته

الفصل السابع عشر نظرية المسؤولية الجنائية وأركانها
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الفصل الثامن عشر موانع المسؤولية والدفاع الشرعي

الفصل التاسع عشر المشاركة في الجريمة والشروع

الفصل العشرون محاولة ارتكاب الجريمة والأعمال
التحضيرية

الفصل الحادي والعشرون العود وتكرار الجريمة وتشديد
العقوبة

الفصل الثاني والعشرون أسباب انقضاء العقوبة
والتقادم

الفصل الثالث والعشرون تطور الإجراءات الجنائية
والمحاكمة

الفصل الرابع والعشرون نظم الإثبات والأدلة العلمية

الفصل الخامس والعشرون تطور نظم السجون
والإصلاح
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الفصل السادس والعشرون قانون الأحداث والجانحين

الفصل السابع والعشرون نشأة القانون الجنائي
الدولي

الفصل الثامن والعشرون المحكمة الجنائية الدولية
الدائمة

الفصل التاسع والعشرون الجرائم الإلكترونية والتحديات
الحديثة

الفصل الثلاثون مستقبل القانون الجنائي وحقوق
الإنسان

تم بحمد الله وتوفيقه

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
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والمحاضر الدولي في القانون
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